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لوائح الضرورة في التنظيم الدستوري الإماراتي )دراسة مقارنة(

ريم علي حسن سيف الكندي
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ملخص البحث:

تلجــأ الــدول الــى منــح رئيــس الدولــة صاحيــة تشــريع اســتثنائية تســمى بلوائــح الضــرورة، 
ــة  ــا والرقاب ــة إصداره ــا، وكيفي ــا وطبيعته ــروط تطبيقه ــا وش ــي تعريفه ــت الآراء ف ــي اختلف والت

عليهــا. 

ــر  ــح الضــرورة؟ وأث ــط إصــدار لوائ ــة شــروط وضواب ــدور حــول مخالف ومشــكلة البحــث ت
إقرارهــا مــن عدمــه أو المــدة الزمنيــة الازمــة أو فــوات المــدة القانونيــة لعرضهــا علــى المجلــس 
الأعلــى لاتحــاد، أو حالــة ســكوته، أو فتــرة تأجيــل أو حــل البرلمــان، ومــا أثــر ذلــك علــى الحقــوق 

المكتســبة للأفــراد.

ــة  ــن دول ــي كل م ــارن ف ــتوري المق ــي الدس ــي والتحليل ــج الوصف ــلوب المنه ــا أس ــد إتبعن وق
الامــارات العربيــة ومصــر وفرنســا.

     وقســمنا البحــث الــى ثــاث مباحــث، الأول التعريــف بلوائــح الضــرورة والأســاس الفقهــي 
ــم  ــن التنظي ــه م ــف الفق ــرورة وموق ــح الض ــدار لوائ ــروط إص ــي ش ــي الثان ــا، وف ــتوري له والدس
ــم  ــا، ث ــة وأثاره ــة والقضائي ــة البرلماني ــث الرقاب ــي الثال ــة وف ــا القانوني ــا، وطبيعته ــتوري له الدس

ــات. ــج والتوصي ــت النتائ ــي تضمن خاتمــة البحــث الت

الكلمــات الدالــة: دســتور، ظــروف اســتثنائية، مراســيم بقوانيــن، لوائــح الضــرورة، رقابــة، 
مشــروعية
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المقدمة:

يســود مبــدأ المشــروعية الأنظمــة القانونيــة المعاصــرة علــى اختــاف أنواعهــا، ويحــدث أحياناً 
عنــد غيــاب الســلطة التشــريعية )البرلمــان(، ســواء بيــن أدوار الانعقــاد، أو أن يكــون البرلمــان غير 
قائــم أصــاً، بســبب تأجيــل انعقــاد جلســاته أو حلــه أو صــدور حكــم ببطانــه، مــا يوجــب الإســراع 
فــي اتخــاذ التدابيــر التــي لا تحتمــل التأخيــر. ففــي الحالــة الأولــى علــى رئيــس الدولــة )الجمهوريــة( 
أن يدعــو المجلــس لانعقــاد طــارئ لعــرض الأمــر عليــه، أمــا فــي الحالــة الأخــرى التــي لا يكــون 
ــك مــن حــالات الضــرورة، فأجــازت  ــرت ذل ــإن نصــوص الدســتور اعتب ــاً، ف ــا قائم ــس فيه المجل
ــريعات  ــرف بتش ــا يع ــو م ــن، وه ــرارات بقواني ــيم أو ق ــدر مراس ــتثناء أن يصُ ــة اس ــس الدول لرئي

الضــرورة، علــى أن يتــم عرضهــا علــى البرلمــان لمناقشــتها والموافقــة عليهــا أو إلغائهــا.

أهمية البحث:

  تبــرز أهميــة البحــث فــي معرفــة الإطــار الدســتوري لتشــريعات الضــرورة، والوقــوف علــى 
ــم الدســتوري  ــراز حــدود التنظي ــة، وإب ــس الدول ــل رئي ــد التشــريعات مــن قب ــي لتزاي ــع العمل الواق

للوائــح الضــرورة، ومــا هــي القيــود والضوابــط الدســتورية التــي تــرد عليهــا والرقابــة عليهــا. 

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تتمثــل مشــكلة البحــث وتســاؤلاته فــي الإجابــة علــى مجموعــة مــن الأســئلة وهــي: متــى يمكــن 
ــة منفــردا أم  إصــدار لوائــح الضــرورة فــي الدســتور الاتحــادي؟ وهــل تصــدر عــن رئيــس الدول
تشــترك معــه جهــة دســتورية أخــرى؟ وهــل لــه مطلــق الحريــة فــي اصدارهــا؟ هــل نظــم الدســتور 
ظــروف حالــة الضــرورة؟ كــم المــدة الزمنيــة الازمــة لعــرض لوائــح الضــرورة علــى المجلــس 
الأعلــى لاتحــاد؟ ومــاذا لــو لــم تعــرض عليــه؟ مــا هــو مصيرهــا إذا عرضــت وســكت بشــأنها؟ 
ومــاذا لــو رفضهــا؟ مــاذا لــو تــم حــل الســلطة التشــريعية فهــل تســتطيع الســلطة التنفيذيــة اصــدار 
ــة  ــدة الزمني ــو مضــت الم ــاذا ل ــي الدســتور الاتحــادي؟ م ــك ف ــن ذل ــح الضــرورة؟ وهــل يمك لوائ
للعــرض علــى المجلــس الأعلــى لاتحــاد؟ مــا هــو نطــاق الرقابــة البرلمانيــة علــى قيــد الضــرورة؟ 

ومــا هــو دور القضــاء فــي الرقابــة؟

هدف البحث:

يهـدف البحـث الـى الإفـادة مـن الجوانـب الإيجابيـة للتنظيـم الدسـتوري لتشـريعات الضـرورة 
ومفهومهـا وضوابطهـا والقيـود التـي تـرد علـى سـلطة رئيـس الدولة في عمليـة إصدارهـا، والأثار 

التـي تنجـم عنهـا وإبـراز اليـات الرقابـة البرلمانيـة والقضائيـة، ومـا أثـر ذلـك على الدسـتور 
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نطاق البحث:

ــة  ــن دول ــي كل م ــرورة ف ــح الض ــة لوائ ــس الدول ــدار رئي ــتوري لإص ــم الدس ــة التنظي  دراس
ــا. ــر وفرنس ــارات ومص الام

منهج البحث:

اتبعنــا أســلوب المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن للنصــوص الدســتورية فــي الــدول موضوع 
لبحث. ا

هيكلية البحث:

المبحث الأول / التعريف بلوائح الضرورة والأساس الفقهي والدستوري لها.

المطلب الأول / التعريف بلوائح الضرورة.

ــا،  ــي )فرنس ــرورة ف ــح الض ــدار لوائ ــتوري لإص ــي والدس ــاس الفقه ــي / الأس ــب الثان المطل
ــارات(. ــر، الإم مص

المبحــث الثانــي / شــروط إصــدار لوائــح الضــرورة وموقــف الفقــه مــن التنظيــم الدســتوري 
لهــا وطبيعتهــا.

المطلب الأول / شروط إصدار لوائح الضرورة وموقف الفقه من التنظيم الدستوري لها.

المطلب الثاني / الطبيعة القانونية للوائح الضرورة.

المبحث الثالث / الرقابة على سلطة إصدار لوائح الضرورة وأثارها.

المطلب الأول / رقابة السلطة التشريعية )البرلمان(على اصدار لوائح الضرورة واثارها.

المطلب الثاني/ الرقابة القضائية على اصدار لوائح الضرورة واثارها.

الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات
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المبحث الاول: التعريف بلوائح الضرورة والأساس الفقهي والدستوري لها

مــن أبــرز الصاحيــات التــي يمكــن للســلطة التنفيذيــة أن تمارســها فــي حالــة الأزمــات هــي 
ــي  ــدة ف ــة عدي ــت أراء فقهي ــد قيل ــتثنائية للضــرورة، وق ــة اس ــا حال ــة التشــريعية، باعتباره الوظيف

ــة: ــب الاتي أساســها الفقهــي والدســتوري. ســنتناولها مــن خــال المطال

المطلب الأول: التعريف بلوائح الضرورة

تقــوم نظريــة الضــرورة فــي القانــون الدســتوري علــى وجــود خطــر جســيم وحــال يهــدد كيــان 
ــر  ــذا الخط ــون ه ــه، ويك ــة لمواجهت ــة القائم ــد القانوني ــدي القواع ــث لا تج ــامتها بحي ــة وس الدول
خارجيــا كالحــرب أو داخليــا كالثــورة أو العصيــان المســلح أو الاضطرابــات أو الكــوارث التــي لا 

يجــدي التنظيــم القانونــي القائــم فــي مواجهتهــا)1).

  ولم يتفــــق الفقـــه والمشـــرع والقضـــاء على تعريـــف موحـــد لما تصـــدره السلطة التنفيذيـــة 
مـــن تشــريعات تعــود فــي الأصــل للســلطة التشــريعية، أو أســم موحــد فــي ذلــك. فأســماها المشــرع 
الإماراتــي ب )مراســيم لهــا قــوة القانــون( والمشــرع المصــري )قــرارات بقوانيــن(. عرفهــا 
بعضهــم بأنهــا" الأنظمــة أو اللوائــح التــي تصــدر لمواجهــة ظــروف اســتثنائية مفاجئــة لا تســتدعي 
التأخيــر تقتضــي معالجــة ســريعة مــن أجــل الحفــاظ علــى كيــان الدولــة وســامتها وأمنهــا، وقــد 
تصــدر لوائــح الضــرورة لمواجهــة مــا لا يحتمــل التأخيــر مــن الأمــور فــي فتــرة غيــاب البرلمــان 

ويكــون لهــا قــوة القانــون")2).

ــة النيابيــة  ــة الهيئ ــة فــي غيب أو هــي " تلــك اللوائــح التــي تســتلزم ظــروف تطــرأ علــى الدول
ــة  ــة الهيئ ــي غيب ــريع ف ــة التش ــلطة التنفيذي ــى الس ــي أن تتول ــا يقتض ــريع بم ــاج الس ــب الع وتتطل

ــح)3). ــذه اللوائ ــراه مناســبا بشــأن ه ــا ت ــرر م ــرة وتق ــع هــذه الأخي التشــريعية، إذ تجتم

إن الأحــكام الدســتورية أو القواعــد التشــريعية العاديــة يجــب أن تجمــد مؤقتــا ويتوقــف العمــل 
بهــا لانتفــاء ظــروف تطبيقهــا تقديمــا لمصلحــة الضــرورة العليــا لســامة الدولــة، بحيــث أن الأحكام 
الدســتورية تخضــع أمــام الضــرورة العليــا لســامة الدولــة، أي أن هــذه النظريــة تعفــي الدولــة أو 
ــا لســامة  ــن إذا اقتضــت الضــرورة العلي ــرام أحــكام الدســتور أو القواني ــن احت ــا م إحــدى هيئاته

د. يسري محمد العصار، نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات إيقاف الحياة   (1(

النيابية، )القاهرة: دار النهضة العربية، القاهرة, 1995(، ص9.

د. موسى مصطفى شحادة، القانون الإداري في دولة الامارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، )الشارقة: مكتبة   (2(

الجامعة، الشارقة,2012(، ص53.

د.اسماعيل البدوي، اختصاصات السلطة التنفيذية في الدول الإسامية والنظم الدستورية المعاصرة، )القاهرة:   (3(

دار النهضة العربية، القاهرة, 1993( ط1، ص447.
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ــة إلا لمــدة مــن الزمــن لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية  ــة، وألا يســتمر العمــل بهــذه النظري الدول
التــي تمــس كيــان الدولــة أو الســامة العامــة للمجتمــع ويجــب العــودة الــى الحالــة الطبيعيــة حــال 

زوال تلــك الظــروف ذلــك لأن الضــرورة تقــدر بقدرهــا)1).

وعرفهــا بعــض مــن الفقــه الغربــي بأنهــا" تلــك الحالــة مــن الخطــر الــذي يهــدد الدولــة ويتعــذر 
ــد نطــاق المشــروعية نحــو مشــروعية اســتثنائية فــي  ــة، فيمت ــة العادي ــه بالوســائل القانوني مواجهت

إطــار منظــم لمواجهــة ذلــك الخطــر)2).

  فالســلطة التنفيذيــة هــي التــي تتولــى العمــل واتخــاذ الإجــراءات الازمــة للحفــاظ علــى وجــود 
ــح  ــتورية لصال ــات الدس ــات والاختصاص ــع الصاحي ــادة توزي ــى إع ــؤدي ال ــك ي ــة، لأن ذل الدول
الســلطة التنفيذيــة لكونهــا الســلطة الوحيــدة القــادرة علــى إعــادة الأمــور الــى وضعهــا الطبيعــي)3).

فهــي تلــك اللوائــح التــي تســتلزم ظــروف تطــرأ علــى الدولــة فــي غيبــة الهيئــة النيابيــة ســواء 
بالحــل أو مــا بيــن أدوار الانعقــاد وتتطلــب العــاج الســريع بمــا يقتضــي أن تتولــى الســلطة التنفيذيــة 
ــة وتقتضــي الإســراع  ــر الطبيعي ــة الســلطة التشــريعية، لمواجهــة الظــروف غي التشــريع فــي غيب
فــي اتخــاذ تدابيــر مســتعجلة مــن أجــل المحافظــة علــى ســامة الدولــة وكيانهــا)4). يمكــن للســلطة 
ــة بمــا  ــاة النيابيــة وتنتفــي بهــا مســؤولية الدول التنفيذيــة أن تقــوم بتعديــل الدســتور أو تعطيــل الحي

تقــوم بــه مــن تصرفــات تجــاه الأفــراد. 

وانطاقــا مــن هــذه القيمــة العمليــة لنظريــة الضــرورة، أقرتهــا معظــم الأنظمــة الدســتورية، 
وأكدهــا مجلــس الدولــة الفرنســي فــي العديــد مــن قراراتــه)5). وكذلــك المجلــس الدســتوري 

العربي(،  الوطن  في  الانسان  )أزمة حقوق  الطوارئ  العامة في ظل حالة  والحقوق  الحريات  القباني،  بكر  د.   (1(

مجموعة من الدراسات المختارة مقدمة الى ندوات اتحاد المحامين العرب، مركز اتحاد المحامين العرب بين 
الفترة 1985 - 1989، ص104. 

(2( The Hong NGUYEN، La Notion d exception en droit constitutional Francis، 
These de doctoral en droit public، Faculty de droit، University Paris 1 Pantheon-
Sorbonne,2013، p,30.

القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة، )القاهرة: دار النهضة  د. يحيى الجمل، نظرية الضرورة في   (3(

العربية، القاهرة, 2005( ط4، ص25.

د. مصطفى محمود عفيفي، الوجيز في مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، )بدون مكان وسنة   (4(

نشر( , ك 1، ط2، ص308.

(5(  CE ord. réf., 14 novembre 2005, requête numéro 286835, Rolin : Rec. p. 499 ; AJDA 
2006, p. 501, note Chrestia(. 

 CE Sect., 11 décembre 2015, numéro 395009, Domenjoud : Rec. p. 437, concl. 
Domino ; AJDA 2016, p. 247, chron. Dutheillet de Lamothe et Odinet ; Dr. adm. 
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ــة  ــة هــذا البعــد التاريخــي لنظري ــا المصري ــك أكــدت المحكمــة الدســتورية العلي الفرنســي)1). وكذل
الضــرورة فــي النظــام الدســتوري المصــري بقولهــا "إن الدســاتير المصريــة المتعاقبــة بــدءا 
ــة الضــرورة  ــم تفصــح جميعهــا عــن اعتناقهــا لنظري مــن دســتور 1923 وانتهــاء بالدســتور القائ

ــا")2). ــي صلبه ــا ف ــا لأحكامه وتضمينه

ويقابـل لوائـح الضـرورة فـي دسـتور دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة مـا ورد فـي النـص 
الدسـتوري " إذا حـدث فيمـا بيـن أدوار انعقـاد المجلـس الأعلـى مـا يوجـب الإسـراع علـى إصـدار 
قوانيـن اتحاديـة لا تحتمـل التأخيـر، فلرئيـس الاتحـاد ومجلـس الـوزراء مجتمعيـن إصـدار مـا يلزم 

منهـا. وذلـك فـي شـكل مراسـيم لهـا قـوة القانـون بشـرط ألا تكـون مخالفـة للدسـتور .... الـخ")3).

والماحـظ علـى النـص المذكـور أنـه لـم يـورد لفـظ الضـرورة  ولا يعرفهـا خصوصـا أنـه 
اسـتوجب أن تكـون هنـاك ظروفـا غيـر عاديـة تتطلـب لمواجهتهـا اتخـاذ تدابيـر لا تحتمـل التأجيل،  
إلا أنـه أورد عبـارة )مـا يوجـب الإسـراع على إصدار قوانيـن اتحادية...الخ( وهذا النص أشـار الى 
سـلطة إصـدار قوانيـن اتحاديـة على شـكل مراسـيم لها قـوة القانون مـن قبل رئيس الاتحـاد ومجلس 
الـوزراء مجتمعيـن وهـو مـا يعنـي حالـة الضـرورة التـي تمنحهم هـذه الصاحيـة بإصدار مراسـيم 
لهـا قـوة القانـون، وهـذه السـلطة ترتبـط وجـودا وعدما مع حـدوث حالة الضـرورة، فـإذا زالت هذه 
الضـرورة لـم يعـد هنـاك حاجـة لوجـود هـذه السـلطة بيـد السـلطة التنفيذيـة طالمـا زال السـبب فـي 
وجودهـا، كمـا أن لفـظ الاسـتعجال أو الإسـراع هـي صـور مـن صـور الظـرف الاسـتثنائي، ومبناه 

عـدم التوقـع وهـو ما يعطـي للظـرف طبيعته الشـاذة.

طبقا  تصدر  التي  الضرورة  لوائح  كافة  على  بقانون(  )القرار  المصري  المشرع  وأسماها 
للدستور الذي نص )إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير 

لا تحتمل التأخير....  يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين ...الخ()4).

2016, 25, note Eveillard ; JCP A 2015, act. 1068, obs. Erstein ; RFDA 2016, p. 105, 
concl. Domino et p. 123, note Roblot-Troizier.

(1( La décision numéro 2017 - 635 QPC du Conseil constitutionnel du 9 juin 2017 )Dr. 
adm. 2017, 42, note Eveillard(.

 CC, 22 décembre 2015, n°2015 - 527 QPC, préc.(.
 CC, 16 février 2018, numéro 2017 - 691 QPC, Ben Abbes : Dr. adm. 2018, 28, note 

Eveillard(.

د.محمد أحمد عبد النعيم، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري )دراسة تحليلية مقارنة(، )القاهرة: دار النهضة   (2(

العربية، 2002(، ص 13. 

المادة 113 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (3(

المادة 156 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014  (4(
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فالســلطة التنفيذيــة هــي التــي تتولــى العمــل واتخــاذ الاجــراءات للحفــاظ علــى وجــود الدولــة، 
ــا  ــة لكونه ــلطة التنفيذي ــح الس ــتورية لصال ــات الدس ــع الصاحي ــادة توزي ــى إع ــيؤدي ال ــك س وذل

ــى وضعهــا الطبيعــي)1).  ــى إعــادة الأمــور ال ــادرة عل ــدة الق الســلطة الوحي

ولــم يقابــل الفقــه هــذا الأســلوب بارتيــاح لاعتبــاره ثغــرة فــي مبــدأ اســتقال البرلمــان بمهمــة 
ــذه  ــرعية ه ــر بش ــاء أق ــن القض ــون، ولك ــة للقان ــوع الائح ــروعية وخض ــدأ المش ــريع، ومب التش
ــب  ــكان نصي ــذه الظــروف ل ــولا ه ــا ول ــى إصداره ــي دعــت ال ــى الظــروف الت ــاء عل ــح بن اللوائ
مثــل هــذه اللوائــح الإلغــاء لعــدم مشــروعيتها، ومثلهــا حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضيــة 

ــة. ــة القضائي ــي الرقاب ــا ف ــه لاحق ــذي سنشــير ل الســيد"Heyries" وال

المطلــب الثانــي: الأســاس الفقهــي والدســتوري لإصــدار لوائــح الضــرورة فــي )فرنســا، مصــر، 
الإمــارات(

يتمثــل الأســاس الفقهــي فــي اصــدار لوائــح الضــرورة بــالآراء الفقهيــة التــي قيلــت والاســاس 
الدســتوري لإصــدار لوائــح الضــرورة فــي دســتور دولــة الامــارات ومصــر وفرنســا بالآتــي:

الفرع الأول-الأساس الفقهي لإصدار لوائح الضرورة

أولاً: واجبــات الســلطة الإداريــة: إن الإدارة تكــون مُلزمــة بــأن تعمــل على الحفاظ علــى النظام 
العــام وســير المرافــق العامــة بشــكل مُنتظــم، فــإذا مــا تبيــن لهــا إن تطبيــق قواعــد المشــروعية مــن 
شــأنه أن يحــوّل دون القيــام بواجباتهــا فلهــا أن تتحــرر مــن تلــك القواعــد بالقــدر الــذي يمُكنهــا مــن 

واجباتها)2). أداء 

ثانيــا: فكــرة الضــرورة: تســمح لــلإدارة اســتثناءً أن تقــوم بممارســة بعــض الســلطات 
ــا  ــت أنه ــا دام ــون م ــة للقان ــت مُخالف ــو كان ــى ل ــروف حت ــك الظ ــا تل ــي بتطلبه ــراءات الت والإج

ــة)3).  ــن أجــل الدول ــك م ــرة إلــى ذل مضط

ــن الإدارة مــن  ثالثــا: فكــرة المشــروعية: إن قواعــد المشــروعية تتســع بالقــدر الــذي يمُكِّ
ــه  ــرأي الأخيرلأن ــد ال ــة وإشــراف القضــاء الإداري)4). ونؤي ــك الظــروف، تحــت رقاب ــة تل مواجه

د. يحيى الجمل، مرجع سابق، ص25.  (1(

د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الاداري، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص772.  (2(

سعدون عنتر نصّيف، أحكام الظروف الاستثنائية في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة   (3(

بغداد, 1980، ص84.

د. عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، نظرية الضبط الاداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسامية،   (4(

)الإسكندرية: دار الفكر الجامعي ,2008( ط1، ص263.
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يعمــل علــى تطبيــق قواعــد المشــروعية الاســتثنائية وتفعيلهــا عنــد حالــة الضــرورة التــي نظمهــا 
ــة الضــرورة. ــة. وهــي تشــمل حال ــى ســامة الشــعب والدول الدســتور للمحافظــة عل

الفرع الثاني-الأساس الدستوري لإصدار لوائح الضرورة.

 في فرنسا

علــى الرغــم مــن أن الدســتور الفرنســي جــاء خاليــا مــن النــص صراحــة علــى لوائــح 
ــامة  ــن أو س ــتقال الوط ــة أو اس ــة الجمهوري ــت أنظم ــه )إذا تعرض ــاء في ــن ج ــرورة، ولك الض
أراضيــه أو تنفيــذ تعهداتــه الدوليــة لخطــر جســيم وحــال ونشــأ عنــه عرقلــة الســلطات الدســتورية 
العامــة عــن مباشــرة مهامهــا كالمعتــاد،  يتخــذ رئيــس الجمهوريــة الإجــراءات التــي تفتضيهــا هــذه 
الظــروف بعــد التشــاور بصفــة رســمية مــع الوزيــر الأول ورؤســاء مجلــس البرلمــان والمجلــس 
الدســتوري ويحيــط الأمــة علمــا بذلــك برســالته،  ويجــب أن يكــون الغــرض مــن هــذه الإجــراءات 
هــو تمكيــن الســلطات الدســتورية مــن القيــام بمهامهــا فــي أقــرب وقــت ممكــن،  ويستشــار المجلــس 
الدســتوري بشــأن هــذه الإجــراءات،  ويجتمــع البرلمــان بقــوة القانــون،  ولا يجــوز حــل الجمعيــة 

ــاء ممارســة الســلطات الاســتثنائية()1).  أثن

وفي جمهورية مصر العربية

ورد فــي دســتور مصــر" إذا حــدث فــي غيــر دور انعقــاد مجلــس النــواب مــا يوجــب الإســراع 
فــي اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر، يدعــو رئيــس الجمهوريــة المجلــس لانعقــاد طــارئ لعــرض 
ــرارات  ــة اصــدار ق ــم، يجــوز لرئيــس الجمهوري ــر قائ ــواب غي ــس الن ــه. وإذا كان مجل الأمــر علي
بقوانيــن، علــى أن يتــم عرضهــا ومناقشــتها والموافقــة عليهــا خــال خمســة عشــر يومــاً مــن انعقــاد 
المجلــس الجديــد، فــإذا لــم تعــرض وتناقــش أو إذا عرضــت ولــم يقرهــا المجلــس، زال بأثــر رجعــى 
مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، دون حاجــة إلــى إصــدار قــرار بذلــك، إلا إذا رأى المجلــس اعتمــاد 

نفادهــا فــي الفتــرة الســابقة، أو تســوية مــا ترتــب عليهــا مــن آثــار")2).

 وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.

جــاء فــي الدســتور )إذا حــدث فيمــا بيــن أدوار انعقــاد المجلــس الأعلــى، مــا يوجــب الإســراع 
علــى إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل التأخيــر، فلرئيــس الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن 
ــة  ــون مخالف ــون بشــرط ألا تك ــوة القان ــا ق ــيم له ــي شــكل مراس ــك ف ــا، وذل ــزم منه ــا يل إصــدار م

المادة 16 من دستور فرنسا لسنة 1958.  (1(

المادة 156 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  (2(
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للدســتور()1). ويتبيــن إن الجهــة المختصــة فــي إصــدار لوائــح الضــرورة تكــون لرئيــس الاتحــاد 
ــي إصدارهــا دون الطــرف  ــرد ف ــا التف ــن ولا يســتطيع أي واحــد منهم ــوزراء مجتمعي ــس ال ومجل
الاخــر، فيكــون لهــذه اللوائــح التــي تصــدر بمراســيم قــوة القانــون، ولأهميتهــا فقــد قيدهــا المشــرع 
ــراره  بشــروط تضمــن عــدم إســاءة اســتعمالها. ولمــا كان المرســوم لا يمكــن إصــداره إلا بعــد إق
مــن مجلــس الــوزراء، حيــث جــاء فــي الدســتور )لا يصــدر مرســوم إلا إذا أقــره مجلــس الــوزراء 
وصــدق عليــه رئيــس الاتحــاد أو المجلــس الأعلــى كل حســب اختصاصــه، وتنشــر المراســيم بعــد 
ــي  ــه كان يكف ــه إن ــال بعــض مــن الفق ــدة الرســمية()2). فق ــي الجري ــس الاتحــاد ف ــا مــن رئي توقيعه
تخويــل رئيــس الاتحــاد ســلطة إصــدار هــذه المراســيم دون الحاجــة لذكــر مجلــس الــوزراء، وأن 
هنــاك مــن الفقــه مــن رأى أن خــوف بعــض الحــكام مــن إعطــاء رئيــس الاتحــاد ســلطة قــد تميــزه 
عنهــم جعلهــم حريصيــن علــى النــص علــى ضــرورة مشــاركة مجلــس الــوزراء لرئيــس الاتحــاد 

فــي هــذه الســلطة، وأعتبــر كقيــد يــرد علــى ســلطة رئيــس الدولــة)3).

ولا نتفــق مــع هــذا الــرأي لأن الدســتور أساســا هــو الــذي أورد هــذا النــص ابتــداء˝، وكذلــك 
القيــادة الجماعيــة للســلطة فــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة متمثلــة بالمجلــس الأعلــى لاتحــاد 
والتوافــق بيــن الحــكام وديمقراطيــة ممارســة الاختصــاص، ولا يوجــد مــا يســمى بخشــية البعــض 
كمــا ورد فــي الــراي الســابق، فــكان يهــدف الــى المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار. فــكل نظــام دســتوري 

لــه خصوصيتــه ومنهــا النظــام الدســتوري لدولــة الامــارات.

ــم  ــن التنظي ــه م ــف الفق ــح الضــرورة وموق ــي: شــروط اصــدار لوائ ــث الثان المبح
ــا ــا وطبيعته ــتوري له الدس

ــاول فــي هــذا المبحــث الشــروط العامــة لإصــدار لوائــح الضــرورة وموقــف الفقــه مــن  ونتن
ــم الدســتوري لهــا وطبيعتهــا مــن خــال مــن المطالــب الاتيــة: التنظي

المطلب الاول: شروط إصدار لوائح الضرورة وموقف الفقه من التنظيم الدستوري لها

ــان لهــا شــروطا لا  ــدأ ســمو الدســتور، ف ــى مب ــرد عل ــة الضــرورة اســتثناء ي إذا كانــت نظري
ــارض  ــد ومع ــن مؤي ــا بي ــم دســتوري وتشــريعي له ــا، وتنظي ــي له ــا، وأســاس فقه ــن توفره ــد م ب

ــة: - ــروع الاتي ــا ســنتناوله مــن خــال الف ــا وهــو م لتنظيمه

المادة 113 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (1(

المادة 114 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (2(

د. موسى مصطفى شحادة، مر جع سابق، ص55،   (3(
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الفرع الأول-شروط إصدار لوائح الضرورة.

قيــام حالــة الضــرورة: وتتمثــل فــي أن تقــوم حالــة ضــرورة –تتصــف بالجســامة . 1
والاســتعجال معاً-توجــب الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر عاجلــة لا تحتمــل التأخيــر ســواء 
ــة  ــة أو اجتماعي ــي ظــروف شــاذة سياســية أو اقتصادي ــل ف ــة الضــرورة تتمث ــت حال كان
ــة عجــز  ــي حال ــة)1). أو ف ــى رئيــس الســلطة التنفيذي ــك مــوكل ال ــر ذل أو عســكرية وتقدي

ــا)2).  ــام بوظائفه ــة عــن القي ــزة الدول ــب إحــدى أجه تصي

فــي الدســتور الفرنســي وعلــى الرغــم مــن أن المشــرع الدســتوري الفرنســي لــم ينــص 
ــتقال  ــة أو اس ــة الجمهوري ــت أنظم ــص )إذا تعرض ــه ن ــرورة إلا أن ــح الض ــى لوائ ــة عل صراح
ــه  ــددة بخطــر جســيم وحــال ونشــأ عن ــة مه ــا الدولي ــذ تعهداته ــه أو تنفي الوطــن أو ســامة أراضي
عرقلــة الســلطات الدســتورية....( وهــو مــا لــم يفصلــه كا المشــرعان المصــري والإماراتــي وكمــا 
ســناحظ لاحقــا، ليمنــع التفســير المطلــق لهــا والتأويــل الــذي قــد يســتخدم بغيــر القصــد الدســتوري 

وإســاءة اســتعمال الســلطة.

ــا  ــواب م ــس الن ــاد مجل ــر دور انعق ــي غي ــه )إذا حــدث ف ــذي جــاء في ــي دســتور مصــر ال وف
ــخ()3).  ــل التأخير...ال ــر لا تحتم ــاذ تدابي ــي اتخ ــراع ف ــب الإس يوج

ــرة  ــام ظــروف قاه ــة قي ــي حال ــح الضــرورة إلا ف ــي لا تصــدر لوائ ــتور الإمارات ــي الدس وف
ــراي  ــد ال ــا للدســتور. ونؤي ــاره الســلطة المختصــة طبق ــة المجلــس الأعلــى لاتحــاد باعتب فــي غيب
القائــل إن تقديــر الضــرورة يجــب أن تخضــع لرقابــة القضــاء الــى جانــب رقابــة المجلــس الأعلــى 
لاتحــاد، لأن الرقابــة القضائيــة تتميــز بالحيــاد والطابــع القانونــي المحــض، خاصــة وأن المجلــس 
ــذي يســتوجب خضــوع  ــر ال ــة الأم ــه الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــع بيدي ــى لاتحــاد يجم الأعل

ــة القضــاء)4). تقديــر الضــرورة لرقاب

والماحــظ علــى كا النصيــن الدســتوريين المصــري والإماراتــي أن المشــرع فــي كا البلديــن 
ــى  ــن، واكتف ــيم بقواني ــذه المراس ــدار ه ــرر إص ــي تب ــا الت ــروف أو نوعيته ــة الظ ــدد ماهي ــم يح ل
المشــرع بإيــراد عبــارة )تتطلــب اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر(، كمــا فعــل المشــرع الفرنســي،  
وعليــه لا يمكــن تحديــد ماهيــة الظــروف، أو نوعيتهــا إلا بالرجــوع الــى نظريــة الضــرورة، وعــدم 

 ،)2003 المعارف،  القضائية، )الإسكندرية: منشأة  الرقابة  لوائح الضرورة وضمانات  الدين،  د. سامي جمال   (1(

ص66 - 68.

(2( G. Burdeau: Droit Constitutionnel et institution Politique 15 ed.1972,p.604

المادة 156 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  (3(

د. موسى مصطفى شحادة، مرجع سابق، ص55.  (4(
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تحديــد هــذه الحــالات جعــل مــن الســلطة التنفيذيــة الأقــدر علــى تقديــر قيــام هــذه الضــرورة لأنهــا 
الســلطة القائمــة فــي هــذه الأحــوال فــي غيبــة البرلمــان أفضــل فــي تحديــد حــالات الضــرورة علــى 
ســبيل الحصــر، مــع إعطــاء القضــاء الــدور الرقابــي علــى توفــر حالــة الضــرورة، ونفضــل الــراي 
القائــل بضــرورة تحديــد حــالات الضــرورة لمنــع الســلطة التنفيذيــة مــن اصــدار لوائــح ضــرورة 

فــي حــالات لا تبــرر إصدارهــا. ويمكــن ان نحــدد الشــروط الازمــة للضــرورة بالآتــي:

وجود خطر جسيم يهدد المصلحة العامة)1).أ. 

تعذر إتباع الإدارة لقواعد المشروعية العادية.ب. 

أن يكون الهدف من تطبيق أعمال الضرورة حماية المصلحة العامة)2).ج. 

أن تقدر الضرورة بقدرها.د. 

غيبــة البرلمــان: وفيهــا لا يجــوز إصــدار لوائــح الضــرورة إذا كان البرلمــان منعقــداً أي . 2
أن لوائــح الضــرورة تصــدر فــي فتــرات يكــون البرلمــان فيهــا غيــر منعقــد، ولكــن مــا 
ــد  ــة عن ــد ويجــوز للســلطة التنفيذي ــر منعق ــا غي ــي يكــون البرلمــان فيه هــي الحــالات الت

توافرهــا إصــدار لوائــح الضــرورة؟ 

ــن فقــط يقتصــر فيهمــا  ــى حالتي ــح الضــرورة تنــص عل ــب الدســاتير التــي تنظــم لوائ  إن أغل
حــق الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار هــذه اللوائــح، وهــي )فتــرة مــا بيــن أدوار انعقــاد البرلمــان أو 

فتــرات الحــل( كمبــدأ عــام.

فـي الدسـتور الفرنسـي لا يمكـن أن تكـون هـذه الحالـة باعتبـار أن النص الدسـتوري يوجب أن 
ينعقـد البرلمـان فـورا، وبالتالـي لا يمكـن أن نكـون فـي حالـة حـل للجمعيـة الوطنيـة، ولكـن ممكـن 
أن تكـون فـي عطلـة واتباعـا للنـص الدسـتوري يمكـن حينهـا الدعـوة الـى انعقـاد بصورة اسـتثنائية

ــا  ــواب م ــس الن ــاد مجل ــر دور انعق ــي غي ــذي نــص )إذا حــدث ف ــي الدســتور المصــري ال وف
يوجــب ألا ســراع()3). وهــو اصطــاح واســع يشــمل كل الحــالات المختلفــة التــي لا يكــون المجلــس 
فيهــا منعقــداً ســواء بيــن ادوار الانعقــاد او العطلــة البرلمانيــة وفتــرة مــا بيــن الفصليــن التشــريعيين 

يعرف الخطر الجسيم بانه الخطر الذي يهدد موضوعا دستوريا جوهريا -د، يحيى الجمل، نظرية الضرورة في   (1(

القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة, 1976، ص87، وهي تقابل المادة 16 من دستور فرنسا لسنة 
1958 المعدل لسنة 2008

)...وهذه الإجراءات يجب ان تحركها  انه  الى  2008، حينما أشار  المعدل لسنة  16 من دستور فرنسا  المادة   (2(

الرغبة في تمكين السلطات الدستورية العامة...الخ(

المادة 156 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  (3(
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التــي يجــري خالهــا انتخــاب المجلــس وكذلــك حــالات وقــف جلســات المجلــس.

ــاد  ــن أدوار انعق ــا بي ــدث فيم ــتوري )إذا ح ــص الدس ــإن الن ــي، ف ــتور الإمارات ــي الدس ــا ف  ام
المجلــس الأعلــى مــا يوجــب الإســراع علــى إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل التأخيــر فلرئيــس 
الاتحــاد ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن إصــدار مــا يلــزم منهــا، وذلــك علــى شــكل مراســيم لهــا قــوة 

ــة للدســتور()1). القانــون بشــرط ألا تكــون مخالف

ومــن قــراءة النــص المذكــور الــذي ورد فيــه عبــارة )مــا يوجــب الإســراع علــى إصــدار قوانين 
ــح  ــدل مصطل ــون ب ــح إصــدار مراســيم بقان ــه كان يفضــل اســتخدام مصطل ــن إن ــة( فــي حي اتحادي
ــة اصــدار  ــتور لإمكاني ــرض الدس ــم يتع ــك ل ــكلية، كذل ــة الش ــن الناحي ــة م ــن اتحادي إصــدار قواني
لوائــح الضــرورة فــي حالــة الحــل وذلــك لان المجلــس الأعلــى غيــر قابــل للحــل بحكــم تشــكيله مــن 

حــكام الامــارات الأعضــاء فــي الاتحــاد. وحــالات غيــر أدوار الانعقــاد )غيبــة البرلمــان( هــي: 

اولاً: فترة ما بين أدوار الانعقاد.

ثانيــاً: فتــرة حــل البرلمــان: وهــي الفتــرة الثانيــة التــي يجــوز للســلطة التنفيذيــة اصــدار لوائــح 
ــب الدســاتير الســلطة  ــت أغل ــد خول ــن تشــريعيين، وق ــن فصلي ــة بي ــرة الفاصل ــا، وهــي الفت خاله
ــرة  ــه اســباب الحــل، وهــي فت ــن في ــرار أو مرســوم تبي ــي بق ــس النياب ــة ســلطة حــل المجل التنفيذي
ــي  ــدة المحــددة ف ــي الم ــد، وتجــري ف ــي جدي ــس نياب ــات مجل ــا إجــراء انتخاب ــة يجــب خاله مؤقت
الدســاتير وغالبــاً مــا تكــون شــهرين مــن حــل المجلــس النيابــي الجديــد فنكــون أمــام وضع دســتوري 
طبيعــي، فــاذا أصــدرت الســلطة التنفيذيــة قــرارات بقوانيــن خــال فتــرة الحــل تعــد صحيحــة إذا 

توافــرت شــروطها الاخــرى. 

فــي فرنســا جــاء فــي دســتورها )يجــوز لرئيــس الجمهوريــة بعــد استشــارة رئيــس الــوزراء 
ومجلســي البرلمــان أن يقــرر حــل الجمعيــة الوطنية...الــخ()2). ولكــن لا يســتطيع رئيــس الجمهورية 
ــي  ــادة 16 الت ــتوري للم ــص الدس ــع الن ــا م ــح الضــرورة لتعارضه ــل اصــدار لوائ ــرة الح ــي فت ف
أوجبــت الانعقــاد للبرلمــان بقــوة القانــون، وكذلــك لا يمكــن عدهــا واقعــة بيــن أدوار الانعقــاد، ولا 

يمكــن دعــوة البرلمــان لانعقــاد بصفــة غيــر عاديــة.

وفــي الدســتور المصــري الــذي نــص "لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل مجلــس النــواب إلا 
ــذات الســبب  ــد الضــرورة وبقــرار مســبب وبعــد اســتفتاء الشــعب، ولا يجــوز حــل المجلــس ل عن
الــذي حــل مــن أجلــه المجلــس الســابق. ويصــدر رئيــس الجمهوريــة قــرارا بوقــف جلســات المجلــس 

المادة 113 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (1(

المادة 12 من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل لسنة 2008.  (2(
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وإجــراء الاســتفتاء علــى الحــل خــال عشــرين يومــا علــى الأكثــر، فــإذا وافــق المشــاركون فــي 
ــى  ــا ال ــل، ودع ــرار الح ــة ق ــس الجمهوري ــة، أصــدر رئي ــة الأصــوات الصحيح ــتفتاء بأغلبي الاس
انتخابــات جديــدة خــال ثاثيــن يومــا علــى الأكثــر مــن تاريــخ صــدور القــرار، ويجتمــع المجلــس 

الجديد خال الأيام العشرة التالية لإعان النتيجة النهائية")1). 

وفــي دســتور دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وبمــا أن المجلــس الأعلــى هــو الســلطة العليــا 
بالدولــة والــذي جمــع الاختصــاص التشــريعي والتنفيــذي بصفــة أصليــة، وأمــا المجلــس الوطنــي 
ــوات الســلطة  ــا الدســتور، وأحــد قن ــي ذكره ــة الت ــو أحــد الســلطات الدســتورية العام لاتحــاد فه
ــب  ــر صاح ــه لا يعتب ــارات، إلا ان ــة الام ــريعية بدول ــلطة التش ــا الس ــون منه ــي تتك ــريعية الت التش
ــه لا  ــة لأن ــذه الحال ــد ه ــن أن توج ــر الممك ــن غي ــة التشــريعية،  فم ــل بالعملي الاختصــاص الأصي
يمكــن أن نكــون أمــام حــل للســلطة التشــريعية التــي يمثلهــا المجلــس الأعلــى، ولأنــه يتكــون مــن 

حــكام الامــارات الأعضــاء فــي الاتحــاد.

ثالثاً: فترة ما بين الفصلين التشريعيين: 

ونظــم الدســتور المصــري هــذه الفتــرة بنصهــا "مــدة عضويــة مجلــس النــواب خمــس ســنوات 
مياديــة مــن تاريــخ اول اجتمــاع لــه ويجــري انتخــاب المجلــس الجديــد خــال الســتين يومــاً الســابقة 
علــى انتهــاء مدتــه")2). وعليــه فمــن الممكــن أن نتصــور انتهــاء أخــر ادوار انعقــاد البرلمــان القديــم 
قبــل انتهــاء مدتــه بأكثــر مــن ســتين يومــاً بحيــث تتــم اجــراءات انتخــاب المجلــس الجديــد فــي فتــرة 

العطلــة الســنوية للمجلــس القديــم فهــذه الفتــرة تعــد فتــرة مــا بيــن فصليــن تشــريعيين. 

ــس الشــعب )وهــو  ــم 38 لســنة 1972 فــي شــأن مجل ــون رق كمــا إن المــادة الرابعــة مــن قان
مــن القوانيــن المكملــة للدســتور( تنــص علــى أنــه: "........فــي الحــالات التــي يتعــذر معهــا إجــراء 
الانتخــاب فــي الميعــاد المقــرر لضــرورة ملحــة تمــد بقانــون بنــاءً علــى اقتــراح رئيــس الجمهوريــة، 
مــدة المجلــس الــى حيــن انتخــاب المجلــس الجديــد". وبالتالــي فــاذا كانــت الضــرورة التــي أدت الــى 
اللجــوء الــى اصــدار لوائــح الضــرورة تــؤدي ايضــاً الــى اســتحالة إجــراء الانتخابــات فــي الميعــاد 
لوجــب علــى رئيــس الجمهوريــة دعــوة المجلــس القديــم لانعقــاد خــال خمســة عشــر يومــاً علــى 
ــن انتخــاب  ــه لحي ــد مدت ــون م ــه فضــاً عــن مشــروع قان ــح الضــرورة علي ــرض لوائ ــر لع الأكث

المجلــس الجديــد.)3)

المادة 137 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  (1(

المادة 106 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  (2(

د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص80.  (3(
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وفــي دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة بمــا أن المجلــس الأعلــى لاتحــاد هــو الســلطة العليــا 
بالدولــة لا يمكــن أن تكــون مثــل هــذه الحالــة وفــق هــذا المفهــوم لفتــرة مــا بيــن الفصلين التشــريعيين 
بالنظــام الدســتوري الاماراتــي لأنــه مجلــس دائمــي غيــر محــدد بفتــرة زمنيــة وهــو شــأن ســيادي 

خــاص بدولــة الامــارات.

رابعاً: فترة وقف جلسات البرلمان أو تأجيل اجتماعاته: 

ورد فــي الدســتور الفرنســي )يجتمــع البرلمــان قانونــا فــي دورة عاديــة تبــدأ مــن شــهر تشــرين 
الأول، وتنتهــي فــي أخــر يــوم عمــل مــن شــهر حزيــران( وأيضــا )يجتمــع البرلمــان فــي دورة غيــر 

عاديــة بنــاء علــى طلــب مــن رئيــس الــوزراء أو اغلبيــة الأعضــاء ...الــخ()1).

ــد  ــي عن ــس النياب ــل المجل ــة ح ــى الي ــادة 137 عل ــي الم ــص ف ــذي ن ــر ال ــتور مص ــي دس وف
الضــرورة وبقــرار مســبب وبعــد اســتفتاء الشــعب، وكذلــك علــى عــدم الحــل لــذات الســبب الــذي 
ــة الأصــوات  ــة بأغلبي ــد الموافق ــوم وعن ــس الســابق وأجــراء اســتفتاء بخــال 20 ي ــه المجل حــل ب
الصحيحــة يحــل المجلــس بقــرار مــن الرئيــس واجــراء انتخابــات  خــال 30 يوما...الــخ، وعلــى 
ــة  ــة الاغلبي ــد موافق ــرار الحــل بع ــاذا صــدر ق ــاً ف ــن يوم ــف لا تتجــاوز ثاثي ــدة الوق ــان م ــك ف ذل
ــة  ــذه الاغلبي ــق ه ــم تتحق ــا إذا ل ــس، ام ــل المجل ــى عم ــم انته ــوا اصواته ــن اعط ــدد م ــة لع المطلق

ــف المؤقــت)2). ــذا التوق ــد ه ــه بع ــى ممارســة اختصاصات ــود ال ــس يع ــان المجل ــة ف المطلق

ولــم يــرد فــي الدســتور الاتحــادي لدولــة الامــارات أي نــص بخصــوص هــذه الحالــة، ولكــن 
اشــارة المــادة 5 مــن الائحــة الداخليــة للمجلــس الأعلــى لاتحــاد إلا أنــه ينعقــد المجلــس بنــاء علــى 
دعــوة مــن رئيــس الاتحــاد أو بطلــب مــن أحــد أعضائــه، ويســتمر دور انعقــاد المجلــس مــدة ثمانيــة 
أشــهر فــي الســنة، يبــدأ فــي الأســبوع الأول مــن شــهر أكتوبــر وتعقــد الجلســات العاديــة للمجلــس 
ــة  ــر عادي ــاد فــي جلســة غي ــى دعــوة المجلــس لانعق كل شــهرين، ويحــق لرئيــس المجلــس الأعل

)اســتثنائية( كلمــا رأى ضــرورة لذلــك.

عدم مخالفة لوائح الضرورة للدستور.. 3

العرض اللاحق للوائح على البرلمان.. 4

ــا،  ــة به ــم الكاف ــراض عل ــرها وافت ــا ونش ــخ اصداره ــذ تاري ــرورة من ــح الض ــاذ لوائ ــدأ نف يب
ــدد. ــت مح ــال وق ــي خ ــان ف ــى البرلم ــرض عل ــت أن تع وأوجب

المادة 28 و29 من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل لسنة 2008  (1(

كاظم علي الجنابي، سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون،   (2(

جامعة بغداد, 1995، ص78. 
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ــة  ــي الدول ــا ف ــاره الســلطة العلي ــى لاتحــاد باعتب ــس الأعل ــث المجل ــة الامــارات، حي ــي دول ف
والــذي قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أنــه يقــوم مقــام البرلمــان فــي النظــم السياســية الدوليــة الأخــرى، 
نــص الدســتور ).... ويجــب أن تعــرض المراســيم بقوانيــن علــى المجلــس الأعلــى خــال أســبوع 
علــى الأكثــر للنظــر فــي إقرارهــا أو إلغائهــا()1)، وخمســة عشــرة يومــا فــي دســتور مصــر لســنة 

2014. لكيــا تطــول حيــاة هــذه اللوائــح، ويتخــذ المجلــس قــراره ويكــون:

ان يقرها المجلس. ويكون لها قوة القانون. 1

ان يرفضها المجلس. وبالتالي يطعن بها امام القضاء بدعوى الالغاء. 2

صمــت المجلــس: عنــد عــرض المراســيم بقوانيــن علــى المجلــس وطالــت مــدت . 3
عرضهــا عــن المــدة المعقولــة دون ان يبــدي المجلــس )البرلمــان( رأيــه فيهــا فأنهــا تعــد 
مرفوضــة)2)، ولا نؤيــد هــذا الــرأي، ويتوجــب تــدارك المشــرع الدســتوري هــذا النقــص 

ــا. ــه فيه ــدي رأي ــس ليب ــة للمجل ــدة معقول التشــريعي ويحــدد م

شروط أخرى.. 5

كذلــك مــن الشــروط التــي انفــرد بهــا الدســتور الفرنســي عــن الدســتور المصــري والإماراتــي 
فــي المــادة 16 منــه أنــه خــول رئيــس الجمهوريــة ســلطة اتخــاذ الإجــراءات التــي تطلبهــا الظــروف 
الاســتثنائية، وضــرورة استشــارة بعــض الشــخصيات والهيئــات كاستشــارة الوزيــر الأول ورئيــس 
الجمعيــة الوطنيــة ورئيــس مجلــس الشــيوخ ورئيــس المجلــس الدســتوري وتوجيــه بيــان للشــعب، 
واستشــارة المجلــس الدســتوري بخصــوص هــذه الإجــراءات، واجتمــاع البرلمــان بقــوة القانــون، 
قبــل أن يقــرر رئيــس الجمهوريــة الفرنســية تطبيقهــا، وأن يكــون الهــدف هــو لإعــادة الســير المنتظم 
ــراك  ــن اش ــك م ــي ذل ــرع الفرنس ــل المش ــنا فع ــة. وحس ــرة قليل ــتورية بفت ــة الدس ــلطات العام للس
المؤسســات الدســتورية ليتشــارك الجميــع بتحمــل المســؤولية، فــي حيــن لــم نــرى مثــل هــذا التنظيــم 

فــي الدســتور المصــري والإماراتــي.

الفرع الثاني-موقف الفقه من التنظيم الدستوري لحالة الضرورة.

رأي المعارضين لتنظيم الضرورة دستوريا.. 1

إن جوهــر نظريــة الضــرورة هــو اســتثناء والتنظيــم أمــران متناقضــان إذ أن فكــرة التنظيم أ. 
تعنــي التوقــع المســبق لهــا وهــذا بحــد ذاتــه يعنــي أن تفقــد الضــرورة خاصيــة الضــرورة 

المادة 113 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.   (1(

2005( ط2,  المعارف,  الدستورية، )الإسكندرية: منشأة  الدستوري والشرعية  القانون  الدين،  د. سامي جمال   (2(

2005، ص308
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بمجــرد التوقــع لهــا)1).

ان اللجوء الى فكرة الضرورة هو خروج على مبدأ المشروعية)2). ب. 

الرفــض المســتند الــى الأشــخاص القائميــن علــى ســلطة الضــرورة ودوافــع اســتخدامهم ج. 
لهــذه الســلطة والتــي لا تبــرر اللجــوء اليهــا)3)، وقــد يــؤدي الــى قيــام نــوع مــن 

الدكتاتوريــة)4).

رأي المؤيدين لتنظيم الضرورة دستورياً.. 2

إن هنالــك فتــرات اســتثنائية تمــر بهــا الــدول يســميها البعــض بفتــرات الأزمــات لا بــد مــن أ. 
معالجتهــا وبشــكل ســريع)5). بقواعــد حتــى لــو ابتعــدت عــن القواعــد المتبعــة فــي الأوقــات 
الاعتياديــة وقواعــد المشــروعية وأفضليــة تنظيمهــا دســتورياً، فحيــاة الدولــة واســتمرارها 

أولــى مــن البقــاء علــى القواعــد الدســتورية وســموها. 

ــم تنظيمهــا ب.  ــه ت ــات الخطــر، لأن ــي أوق ــاك ف ــي الارتب ــوع ف ــة مــن الوق ــب الدول ــا تجن إنه
ــبقا)6). مس

إن تنظيمها يعد قبولاً وانسجاماً مع المنطق القانوني المجرد والنظام الديمقراطي. ج. 

نؤيــد الــرأي المؤيــد لهــا باعتبارهــا اســتثناء˝ وفــق تنظيــم دســتوري مســبق يجعلنــا أمــام نظــام 
قانونــي واضــح يصعــب التحكــم بهــا مــن قبــل ســلطة الضــرورة ويخضعهــا للرقابــة.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للوائح الضرورة

ظهــرت العديــد مــن الاتجاهــات الفقهيــة فــي تحديــد طبيعــة لوائــح الضــرورة ســنتناولها مــن 
خــال الفــروع الأتيــة:

د. يحيى الجمل، مرجع سابق، ص107.  (1(

د. حسن ضياء حسن الخلخالي، نظرية الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ سمو الدستور، أطروحة دكتوراه، كلية   (2(

القانون، جامعة بغداد , 2006، ص46.

د. يحيى الجمل، مرجع سابق، ص107.  (3(

د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة، مرجع سابق، طبعة, 1978، ص36.  (4(

د. يحيى الجمل، مرجع سابق، ص111.  (5(

د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص37  (6(
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الفرع الاول-الاتجاه الموضوعي. 

وفيــه تميــز الائحــة عــن القانــون بالنظــر لموضوعهــا، فــإذا كان موضوعهــا يتعلــق بقواعــد 
عامــة مجــردة فتعتبــر طبيعتهــا تشــريعية بغــض النظــر عــن ســلطة الإصــدار، والأمــر يعتمــد علــى 
تصديــق البرلمــان علــى هــذه اللوائــح. وأن تصديقهــا يعطيهــا فقــط قــوة القانــون، وتصديــق البرلمان 
لهــا هــو الــذي أســبغ عليهــا قــوة القانــون، لأن مشــاريع القوانيــن تمــر بمراحــل معروفــة والتصديــق 
ــن، فــا  ــك مــا لا تملكــه القواني ــة يمارســها البرلمــان)1).  وهــذه المراســيم لا تمل ــا ســلطة رقابي هن
تســتطيع مخالفــة احــكام الدســتور، ويــرى البعــض أن المشــرع قــد أحســن عندمــا وضــع هــذا القيــد 
لضمــان احتــرام المبــادئ الدســتورية والحقــوق والحريــات العامــة)2). وهــذا المعيــار يعتبرهــا قانونا 

يخضعهــا لرقابــة الدســتورية.

الفرع الثاني-الاتجاه الشكلي.

وفيــه ينظــر الــى العمــل القانونــي مــن خــال الســلطة التــي أصدرتــه، فــإذا كان صــادرا عــن 
الســلطة التشــريعية فإنــه يكــون عمــا تشــريعيا، وإذا كان صــادرا عــن الســلطة التنفيذيــة فإنــه يعــد 
عمــا إداريــا، وإن هــذه القــرارات فــي الفتــرة الســابقة علــى التصديــق تعــد قــرارات اداريــة، امــا 
ــل الدســتوري، وهــي  ــام القضــاء العــادي ب ــا ام ــن لا يجــوز الطعــن به ــا فتعــد قواني بعــد تصديقه
رقابــة ذات طابــع قانونــي يملــك )البرلمــان( أن يصــادق عليهــا فتصبــح قانــون أو يرفضهــا فتبقــى 

ــرارات إدارية)3).      ق

ــة، واســتخدام  ــس الدول ــة لصدورهــا مــن رئي ــة القانوني ــرب للحقيق ــي الاق ــد الاتجــاه الثان ويع
المشــرع عبــارة )مراســيم لهــا قــوة القانــون( ولــم يقــل إنهــا قانــون، إلا أنهــا تبقــى قــرارات إداريــة.  

ولــو كانــت قانونــا فهــل يعقــل أن يضفــي المشــرع عليهــا صفــة القانــون وهــي بالأصــل قانــون. 

المبحث الثالث: الرقابة على سلطة إصدار لوائح الضرورة وآثارها

ــة فــي إصــدار لوائــح الضــرورة مــن قبــل  وســنتناول فيــه الرقابــة علــى ســلطة رئيــس الدول
البرلمــان باعتبــاره ممثــا للشــعب، واثارهــا، وكذلــك الرقابــة القضائيــة التــي تمارســها اعلــى هيئــة 

قضائيــة فــي الدولــة، والاثــار المترتبــة عليهــا كالاتــي:

د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، بحث منشور في   (1(

مجلة مجلس الدولة المصري، العدد الثالث، السنة الثامنة، القاهرة, 1952، ص16.

)2)  د. السيد صبري، اللوائح التشريعية، مكتبة عبد ౫ಋ، القاهرة، سنة 1976، ص 73

د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة، مرجع سابق، ص95  (3(
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المطلب الأول: الرقابة البرلمانية على اصدار لوائح الضرورة وأثارها

 يعتبــر البرلمــان صاحــب الاختصــاص الأصيــل فــي التشــريع، إلا أن وجــود حالــة الضــرورة 
وغيابــه كان وراء إعطــاء الســلطة التنفيذيــة حــق اصــدار لوائــح الضــرورة.  وكان اختيــار جهــاز 
الرقابــة أمــرا صعبــا لان الدســاتير تركــت تقديــر قيــام حالــة الضــرورة للســلطة التنفيذيــة. وتعنــي 
ــذ  ــدم التنفي ــن ع ــة للكشــف ع ــال الحكوم ــريعية لإعم ــلطة التش ــب الس ــن جان ــق م )تقصــي الحقائ
ــق ادواتهــا  ــك ومســاءلته()1). عــن طري ــد المســؤول عــن ذل ــة وتحدي الســليم للقواعــد العامــة للدول

الرقابيــة فــي الســؤال والاســتجواب والتحقيــق وســحب الثقــة.

فــي فرنســا نصــت المــادة 16 مــن الدســتور الفرنســي علــى إجرائييــن مهميــن )الاول( اجتمــاع 
البرلمــان مــن تلقــاء نفســه وبقــوة القانــون، و)الثانــي( عــدم جــواز حــل الجمعيــة الوطنيــة مــن قبــل 

رئيــس الجمهوريــة.

ــا يوجــب  ــواب م ــس الن ــاد مجل ــر دور انعق ــي غي ــص الدســتور )إذا حــدث ف ــي مصــر. ن وف
الإســراع فــي اتخــاذ تدابيــر لا تحتمــل التأخيــر. علــى أن يتــم عرضهــا ومناقشــتها والموافقــة عليهــا 

خــال 15 يومــا مــن انعقــاد المجلــس الجديــد()2). 

وفــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حيــث أوجــب عــرض المراســيم بقوانيــن علــى المجلس 
الاعلــى خــال أســبوع علــى الأكثــر مــن تاريــخ صدورهــا، ولــه أن يقرهــا أو يلغيهــا، وإذا أقرهــا 
ــي أول  ــا ف ــي الاتحــادي به ــس الوطن ــون، ويجــب إخطــار المجل ــوة القان ــن ق ــا م ــا كان له ــد م تاي
اجتمــاع لــه للعلــم فقــط، وإذا لــم يوافــق المجلــس الأعلــى الاتحــادي عليهــا يــزول مــا كان لهــا مــن 
قــوة القانــون منــذ يــوم صدورهــا)3)، وان لا تكــون المراســيم بقوانيــن مخالفــة للدســتور مثلهــا فــي 

ذلــك مثــل كافــة القوانيــن واللوائــح.

و ناحــظ أن المشــرع الإماراتــي اعطــى المراســيم بقوانيــن قــوة القانــون،  فيكــون لهــا قــوة 
ــع مــن  ــط تمن ــى أن يقيدهــا بضواب ــك حــرص المشــرع  عل ــن القائمــة, لذل ــل القواني الغــاء أو تعدي
إســاءة اســتعمالها، فــا يملــك رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن إصــدار المراســيم بقوانين 
إلا فــي حالــة  غيــاب المجلــس الأعلــى، وهــي الحالــة التــي تتحقــق إذا كان المجلــس الأعلــى فــي 
غيــر حالــة انعقــاد، ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون المجلــس الوطنــي فــي دور انعقــاد أو متغيبــا فيمــا 

د. فارس عمران، التحقيق البرلماني في مصر والولايات المتحدة ولمحة عنه في بعض الدول العربية، )القاهرة:   (1(

مجموعة النيل , 1999(، ص332.

المادة 156 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014   (2(

المادة 113 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.   (3(
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بيــن أدوار الانعقــاد)1)، فالنــص الدســتوري يشــير الــى حالــة خاصــة فــي قيــام ظــروف تســتوجب 
إصــدار قوانيــن اتحاديــة لا تحتمــل التأخيــر لحيــن انعقــاد المجلــس الأعلــى لإقرارهــا وإصدارهــا، 
ــن ســلطة اصــدار المراســيم  ــوزراء مجتمعي ــس ال ــة ومجل ــس الدول وأعطــى الدســتور الحــق لرئي

بقوانيــن ولا يجــوز لأي منهمــا إصدارهــا منفــردا 

وأشــترط الدســتور العــرض علــى المجلــس الأعلــى لاتحــاد لمــا قامــت بــه الســلطة التنفيذيــة 
خــال أســبوع علــى الأكثــر مــن تاريــخ صدورهــا، لأنــه أوجــب معاملــة هــذه المراســيم بقوانيــن 
معاملــة القوانيــن مــن حيــث القــوة القانونيــة وباعتبــاره صاحــب الاختصــاص الأصيــل فــي 
التشــريع، لــه أن يقرهــا أو يلغيهــا، فــإذا وافــق عليهــا تايــد مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، وإذا لــم 
يوافــق عليهــا يــزول مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون منــذ يــوم صدورهــا. أي أن الامــر كلــه يــؤول 
بنهايــة الأمــر للمجلــس الأعلــى لاتحــاد ليقــرر تقديــر قيــام الضــرورة مــن عدمــه، مــع ضــرورة 

ــم فقــط. ــه للعل إخطــار المجلــس الوطنــي الاتحــادي بهــا فــي أول اجتمــاع ل

ولكــن هــل تســتطيع لوائــح الضــرورة أن تنظــم كل مــا تنظمــه القوانيــن الاعتياديــة؟ ذهــب 
ــة  ــون، وأن الســلطة التنفيذي ــوة القان ــا ق ــح الضــرورة له ــأن لوائ ــول ب ــى الق ــاء ال ــن الفقه ــق م فري
ــا لا  ــة ولكنه ــة أو ضريب ــون، كفــرض عقوب ــه القان ــا يمكــن أن ينظم ــا كل م تســتطيع أن تنظــم به
تســتطيع أن تنظــم المســائل التــي لا يتناولهــا التشــريع ذاتــه كتقريــر رجعيــة جريمــة مــن الجرائــم، 
لان الدســتور يجعــل لوائــح الضــرورة فــي قــوة القانــون لا أقــوى منــه، وهــذا الموقــف قــد جانبــه 
الصــواب لأنــه يهــدر إرادة المشــرع الدســتوري فــي احتجــاز هــذه الموضوعــات وهــو مــا أكــده 
جانــب أخــر مــن الفقــه الــذي فســر النصــوص التــي تمنــح الســلطة التنفيذيــة الاختصــاص بإصــدار 
لوائــح الضــرورة تفســيرا ضيقــا باعتبــار أن الأمــر يتعلــق باختصــاص اســتثنائي،  وحجــة  هــذا هــو 
أنــه إذا كان للوائــح الضــرورة أن تعــدل القوانيــن لقوتهــا،  فإنهــا لا تســتطيع أن تنظــم مــا لا يمكــن 
أن يتناولــه التشــريع ذاتــه، فكلمــا توافــرت شــروط إصــدار لوائــح الضــرورة فقــد اقتضــى إصــدار 

هــذه اللوائــح)2). 

 وأيـدت محكمـة النقـض فـي مصـر في حكمها بتاريـخ 21 / 12 / 1972، وفيـه تقرر أن عزل 
القضـاة مـن وظائفهـم هـو مـن الأمور التـي لا يجوز تنظيمها بأداة تشـريعية أدنى مرتبـة من القانون 
واسـتندت المحكمـة فـي ذلـك لنصـوص المـواد 152, 156, 157 مـن دسـتور 1964 المصـري، 
وقضـت بـأن القـرار بقانـون رقـم 83 لسـنة 1969 قـد مس بحقـوق القضـاة وضماناتهـم حينما نص 

د. عمر احمد حسبو، اللوائح الصادرة في الظروف الاستثنائية وفقا لدستور الامارات العربية المتحدة بالمقارنة   (1(

الفكر  مجلة  في  منشور  بحث  الشرطة,1996(،  بحوث  مركز  )الشارقة:  والمصري،  الفرنسي  النظامين  مع 
الشرطي، مجلد5، ع4، مارس، ص223 - 224، منشور في دار المنظومة.

زهراء سعد مهدي، مرجع سابق، ص90.  (2(
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علـى اعتبـار رجـال القضـاء الذيـن لا تشـملهم قـرارات إعـادة التعييـن أو النقـل الى وظائـف اخرى 
محاليـن الـى المعـاش وهـو مـا لا يجـوز تنظيمه إلا بقانـون صادر من السـلطة التشـريعية)1).

وأيضا هل يجب أن تصدر هذه المراسيم وإقرارها من قبل البرلمان بالأغلبية الاعتيادية أم 
فإنه  الاعتيادية  المجالات  أحد  في  كان  إن  القانون  الى  النظر  يجب  إنه  ونقول  الخاصة؟  الأغلبية 
يصدر بالأغلبية العادية، وإذا كان من قبيل اشتراطه أغلبية خاصة فابد من توفر هذه الأغلبية وعدم 
تحققها يعرضها للبطان. وبموجب أحكام الدستور فإنه يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية والتي 
يشترط فيها أغلبية خاصة تتكون من خمسة أعضاء من مجموع أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد 
وشرط توفر صوتي أبو ظبي ودبي، أما في المسائل الإجرائية فتصدر بالأغلبية العادية)2)، وعملية 

إصدار لوائح الضرورة تعتبر من المسائل الموضوعية.

ويبــدأ نفــاذ لوائــح الضــرورة مــن تاريــخ إصدارهــا بالنســبة للســلطة التنفيذيــة، ومــن تاريــخ 
نشــرها وافتــراض علــم الكافــة بهــا، حيــث أوجبــت اغلــب الدســاتير التــي نظمــت لوائــح الضــرورة 
ــت  ــي خــلال وق ــان ف ــى البرلم ــح عل ــذه اللوائ ــى عــرض ه ــادر ال ــة أن تب ــى الســلطة التنفيذي عل
معيــن ومنهــا دســتور الامــارات حينمــا أشــترط عرضهــا علــى المجلــس الأعلــى خــلال أســبوع 
علــى الأكثــر)3). وفــي دســتور مصــر بخمســة عشــرة يومــا)4). بينمــا لــم يحــدد المشــرع الفرنســي 
المــدة الزمنيــة، وتفســر رغبــة المشــرع فــي ســرعة عــرض لوائــح الضــرورة بوضــع حــد أقصــى 
ــى  ــا عل ــل عرضه ــح قب ــاة هــذه اللوائ ــى لا تطــول حي ــة أن تتجــاوزه حت لا يمكــن للســلطة التنفيذي

البرلمــان إلا لفتــرة قصيــرة تعــد بالأيــام.

ــح  ــة للوائ ــلطة التنفيذي ــرض الس ــدم ع ــة ع ــي حال ــب ف ــذي يترت ــزاء ال ــو الج ــا ه ــن م ولك
ــح الضــرورة  ــذي اشــترط عــرض لوائ ــي ال ــا للدســتور الإمارات ــان؟ طبق ــى البرلم الضــرورة عل
علــى المجلــس الأعلــى لاتحــاد خــال أســبوع علــى الأكثــر للنظــر فــي إقرارهــا أو الغائهــا، فــإذا 
أقرهــا تايــد مــا كان لهــا مــن قــوة القانون...الــخ. وإذا لــم تعــرض زال مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون 
بأثــر رجعــي، ومــن دون الحاجــة الــى إصــدار قــرار بذلــك، وأمــا إذا عرضــت علــى البرلمــان ولــم 
يقرهــا زال مــا كان لهــا مــن قــوة بأثــر رجعــي، إلا إذا رأى اعتمــاد نفاذهــا فــي الفتــرة الســابقة، أو 
تســوية مــا ترتــب عليهــا مــن أثــار بوجــه أخــر)5). للمحافظــة علــى حقــوق الغيــر ومصالحهــم، كمــا 

إنهــا أصــا صــدرت وفــق احــكام الدســتور.

د. يسري محمد العصار، مرجع سابق، ص65.    (1(

المادة 49 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971   (2(

المادة 113 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971   (3(

المادة 156 من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.  (4(

المادة 113 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (5(
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ــرأي  ــداء ال ــان وســكت عــن اب ــى البرلم ــح الضــرورة عل ــا الحــل إذا عرضــت لوائ ــن م ولك
ــر  ــان غي ــاد البرلم ــي حــال إذا كان دور انعق ــه ف ــول إن ــى الق ــه ال ــن الفق ــب م بشــأنها؟ ذهــب جان
ــه  ــرار بشــأنها، فإن ــداء أي ق ــح وانتهــى الاجتمــاع مــن دون إب عــادي مــن أجــل بحــث هــذه اللوائ
ــح  ــه لوائ ــت في ــم عرض ــادي ث ــان ع ــاد البرلم ــا إذا كان دور انعق ــا، وأم ــا له ــا ضمني ــد رفض يع
الضــرورة وكان ذلــك فــي بدايــة الــدورة او قبــل انتهائهــا، فــإن إنتهــاء مــدة الــدورة ومــن دون اتخــاذ 
ــح الضــرورة  ــال إن لوائ ــه ق ــة رفــض لهــا)1).، ورأي أخــر مــن الفق ــك بمثاب ــرار بشــأنها يعــد ذل ق
ــا زال  ــان ســنوات م ــى البرلم ــا عل ــو أســتمر عرضه ــة ول ــوة القانوني ــة بالق تظــل ســارية ومتمتع
لــم يفصــح هــذا الأخيــر عــن رأيــه بموقــف محــدد)2). ونؤيــد الــرأي الأخيــر لوجاهتــه، فطالمــا أن 
هــذه المراســيم مطروحــة علــى جــدول الأعمــال للبرلمــان دون صــدور قــرار بشــأنها فإنهــا تبقــى 
ســارية ونافــذه لأنهــا تحــت يــد الســلطة التشــريعية )البرلمــان( ولــو كان لــه رأي مخالــف لهــا لــكان 
أصــدره، ونقتــرح أن يحــدد المشــرع الدســتوري مــدة زمنيــة للســلطة التشــريعية لإصــدار قرارهــا 
البــات بهــذا الموضــوع بــدل أن تبقــى معلقــة لمــا لهــا مــن أثــر علــى حقــوق وحريــات الأفــراد، فــإذا 

انقضــت تلــك المــدة ولــم تصــدر الســلطة التشــريعية قرارهــا عــدت مرفوضــة.

وكذلــك مــا هــو مصيــر لوائــح الضــرورة إذا عرضــت علــى البرلمــان بعــد الموعــد المحــدد 
لعرضهــا؟ أجــاب بعــض مــن الفقــه بــان عــرض هــذه اللوائــح لا يؤثــر فــي بطــان هــذه اللوائــح 
حيــث تبقــى باطلــة وغيــر نافــذة ويبقــى للبرلمــان أن يقــر قانونــا بمضمــون هــذه اللوائــح مــن أحــكام، 
وأن يضمنــه إذا أراد أثــرا رجعيــا، ومــع ذلــك فــإن هــذا القانــون لا يعــد تصحيحــا لائحــة بإعــادة 
قــوة القانــون اليهــا، فقــد زالــت هــذه القــوة بحكــم الدســتور ولا يملــك البرلمــان مخالفــة الدســتور 

بإعــادة قــوة القانــون لتلــك الائحــة)3).

ومــاذا لــو تــم حــل البرلمــان، فهــل تســتطيع الســلطة التنفيذيــة اصــدار مثــل هــذه اللوائــح؟ 
أختلــف الفقــه حــول حــق الســلطة التنفيذيــة فــي اصــدار مراســيم لهــا قــوة القانــون فــي مــدة الحــل، 
ــي حــال حــل البرلمــان،  ــون ف ــوة القان ــا ق ــى عــدم اصــدار مراســيم له ــه ال ــب مــن الفق ذهــب جان
بســبب أن مــدة الحــل لا تعــد واقعــة بيــن أدوار الانعقــاد، فهــي تفصــل بيــن فصليــن مــن فصــول 
التشــريع، ولا يمكــن دعــوة البرلمــان فــورا لعــرض المراســيم عليــه خــال مــدة الحــل)4). فــي حيــن 
ذهــب اتجــاه أخــر الــى القــول إنــه يمكــن أن تقــوم الســلطة التنفيذيــة بإصــدار لوائــح الضــرورة فــي 

د. احمد سامة بدر، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني، دراسة مقارنة، )القاهرة: دار   (1(

النهضة العربية, 2003(، ص415.

المرجع السابق نفسه، ص416  (2(

د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة، مرجع سابق، ص94.  (3(

مقارنة،  دراسة  والبرلماني،  الرئاسي  النظامين  في  الدولة  لرئيس  التشريعية  الوظيفة  فهمي،  حلمي  عمر  د.   (4(

)القاهرة: ط1، دار الفكر العربي، 1980(، ص372.
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مــدة الحــل، وإن كانــت تفصــل حقــا بيــن فصليــن تشــريعيين إلا انــه يفصــل بيــن دوريــن مــن أدوار 
الانعقــاد)1). وهــذه الحالــة لا يمكــن تصورهــا فــي النظــام الدســتوري الفرنســي والمصــري، وكذلــك 

الإماراتــي بســبب انــه لا يمكــن أن يحــل المجلــس الأعلــى لاتحــاد)2).

ــة الســلطة  ــا تقتصــر حري ــا، بينم ــد الضــرورة وبحثه ــر قي ــى توف ــان عل ــة البرلم ــد رقاب وتمت
التنفيذيــة علــى تقديرهــا للمخاطــر التــي قــد تترتــب علــى الظــروف الاســتثنائية الطارئــة، واتخــاذ 
تدابيــر عاجلــة بتشــريعات ضروريــة لمواجهــة هــذه الظــروف، فــإن لــم يجــد ضــرورة تســتوجب 
إصدارهــا يكــون مــن حــق البرلمــان رفضهــا وتحريــك المســؤولية الوزاريــة وحجــب الثقــة عــن 
الــوزراء)3). غيــر أن هــذا لا يمكــن تصــوره بســبب أن المجلــس الأعلــى لاتحــاد بدولــة الإمــارات 
ــاء  ــا أعض ــم أيض ــوزراء ه ــس ال ــس مجل ــة ورئي ــس الدول ــة، وأن رئي ــا بالدول ــلطة العلي ــو الس ه
ــي  ــة الت ــور الموضوعي ــن الأم ــؤولية م ــام المس ــت بقي ــاد، وأن التصوي ــى لاتح ــس الأعل بالمجل
تشــترط وجــود صوتــي أبــو ظبــي ودبــي مجتمعيــن لتقريــر المســؤولية فكيــف إذا كانــا أصــا مــن 

أصــدر هــذه اللوائــح.

 وإذا تــم رفــض هــذه المراســيم مــن قبــل المجلــس فيــزول مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون، فــإذا 
اعتمدهــا للفتــرة الســابقة كان لهــا قــوة القانــون، أمــا إذا أصــر المجلــس علــى رفضهــا فــإن المشــرع 
أوجــب تســوية مــا ترتــب عليهــا مــن أثــار بوجــه أخــر، أي تعويــض مــن أصابــه ضــرر مــن جــراء 
هــذه اللوائــح باســم الدولــة. ومــن كل مــا تقــدم فبعــض مــن هــذه الإشــكالات وضــع الدســتور لهــا 

الحــل، ولــم يــرد حــل للبعــض الأخــر يســتوجب تنظيمهــا دســتوريا.

كذلــك تمتــد رقابــة البرلمــان علــى الرقابــة علــى احتــرام الدســتور وهــي حــق لــه؛ لأن الســلطة 
ــن اختصاصــات الســلطة  ــارس جــزءًا م ــا تم ــا تصــدر تشــريعات الضــرورة فإنه ــة عندم التنفيذي
التشــريعية، فيكــون مــن حقــه التأكــد مــن عــدم مخالفــة الدســتور، وعــدم انحــراف تشــريعات لوائــح 
الضــرورة الصــادرة، ولكيــا تهــدم المبــادئ العليــا التــي يقــوم عليهــا التنظيــم الدســتوري والسياســي 
فــي البــاد، أو المقومــات الأساســية للدســتور وللمجتمــع وعــدم التعــدي علــى الحقــوق والحريــات 

العامــة تحــت دعــوى مواجهــة الظــروف الاســتثنائية)4). 

د. اسماعيل البدوي مرجع سابق، ص450.  (1(

المادة 46 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971 المعدل.  (2(

د. عادل الحيارى، القوانين المؤقتة في الأردن، بحث منشور، مجلة نقابة المحامين الأردنية، نقابة المحامين في   (3(

الأردن، ملحق رقم 1، السنة 25، عمان.

احمد وهبة، القرار الجمهوري بقانون ووسائل رقابته، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، ص150، أشار الى   (4(

هذا عادل احمد حسين بوعركي، مرجع سابق، ص107.
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وهــذا لا يمكــن تصــوره بالنظــام الدســتوري لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة؛ لأن الأطــراف 
المخــول لهــا دســتوريا اصــدار مراســيم بقوانيــن )لوائــح الضــرورة( هــي بــذات الوقــت أعضــاء 
ــة  ــة المحكم ــت رقاب ــون تح ــس يك ــن المجل ــدر ع ــا يص ــاد، وم ــى لاتح ــس الأعل ــية بالمجل رئيس

ــا أثنــاء ممارســتها لدورهــا الرقابــي علــى دســتورية القوانيــن والمراســيم)1).  الاتحاديــة العلي

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على اصدار لوائح الضرورة وأثارها

يعتبـر مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القوانيـن مـن ضمانـات سـمو الدسـتور، وهـو أثر مـن أثار 
التفرقـة بيـن القوانيـن الدسـتورية والقوانيـن العاديـة، ودسـتورية القوانيـن تقضي بألا يصـدر قانون 
أو مرسـوم علـى خـاف احـكام الدسـتور حفاظـا علـى مبدأ المشـروعية ضـد أي انتهاك لـه، وبدونه 
يصبـح الحديـث عـن مبـدأ سـمو الدسـتور مـن غيـر ذي معنـى، ومـن اسـتقراء النظـم الدسـتورية 
المختلفـة، فقـد أسـند معظمهـا هـذه الرقابـة الـى أعلـى هيئـة قضائيـة تتولـى بموجـب اختصاصهـا 
التحقـق مـن مطابقـة المراسـيم لأحـكام القانـون والدسـتور , فقـد أسـند المشـرع الإماراتـي مهمـة 
الرقابـة علـى الدسـتورية للمحكمـة الاتحاديـة العليـا، والمحكمـة الدسـتورية العليـا فـي مصـر، وفي 
فرنسـا جعلهـا مـن اختصـاص المجلـس الدسـتوري. علـى أن جانب من الفقـه يرى أن جديـة الرقابة 

تسـتلزم مباشـرتها عـن طريـق السـلطة القضائيـة)2). لاتسـامها بالطابـع القانونـي. 

والرقابــة القضائيــة علــى دســتورية لوائــح الضــرورة تعنــي الرقابــة علــى القيــود والشــروط 
ــال  ــن بأعم ــث يجــوز للقضــاء الطع ــتثنائي، حي ــة التشــريع الاس ــا الدســتور لممارس ــي وضعه الت
الســلطة التنفيذيــة أثنــاء حالــة الضــرورة والتدخــل لإلغــاء الأثــر المترتــب علــى هــذا القــرار مــع 
إمكانيــة التعويــض عــن هــذه القــرارات إذا مــا تحقــق للقضــاء أن هــذه القــرارات والإجــراءات قــد 

اتخــذت خافــا للقانــون أو خارجــا عــن نطــاق الاختصــاص. 

والســلطة القضائيــة تعمــل بعــد انتهــاء الخطــر المحــدق وبشــكل مباشــر بدعــوى تحــرك مــن 
المتضرريــن مــن عمــل الســلطات الاســتثنائية، أو حتــى بتحريــك مــن الســلطة التشــريعية للوقــوف 
علــى الحــالات التــي خرقــت بهــا الســلطة التنفيذيــة أحــكام الدســتور. والقضــاء يملــك عنــد نظــر 
ــاء وســيلة  ــر دعــوى الإلغ ــث تعتب ــف للدســتور، حي ــون المخال ــاء أو إبطــال القان الطعــن حــق إلغ
مــن وســائل الرقابــة علــى مشــروعية القوانيــن واللوائــح، فقــد تكــون الرقابــة ســابقة علــى صــدور 
ــق مــع  ــا لفحصهــا دســتوريا وهــو يتف ــة( علي ــى محكمة)هيئ التشــريع حينمــا تحــال التشــريعات ال
الرقابــة فــي فرنســا باعتبارهــا ســابقة علــى صــدور القانــون، وأصبحــت رقابــة لاحقــة بعــد التعديــل 
الدســتوري فــي 23 تمــوز لســنة 2008 حيــث أخــذ أيضــا بالرقابــة الاحقــة علــى الدســتورية حيــث 

الفقرة 3 من المادة 99 من الدستور الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (1(

 ،)1992 المعارف,  منشأة  المعارف  منشأة  )الإسكندرية:  الإدارة،  اعمال  على  الرقابة  الدين،  جمال  سامي  د.   (2(

ص170.
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نــص التعديــل " عندمــا يتبيــن مــن خــال دعــوى قضائيــة مرفوعــة أمــام إحــدى المحاكــم أن نصــا 
تشــريعيا نــال مــن الحقــوق والحريــات التــي ضمنهــا الدســتور يمكــن للمجلــس الدســتوري النظــر 
فــي هــذه المســألة بنــاء علــى إحالــة مــن مجلــس الدولــة أو محكمــة النقــض الذيــن يتخــذان قرارهمــا 

خــال فتــرة محــدودة ويحــدد بقانــون تنظيمــي شــروط تطبيــق هــذه المــادة")1).

 وقــد تكــون لاحقــة كمــا فــي الرقابــة القضائيــة حينما يعهــد للمحكمة الدســتورية مثــا بالتعرض 
ــإن  ــم الصــادر بالتعويــض عــن الأضــرار ف ــة الحك ــث حجي لتشــريعات صــدرت فعــا. ومــن حي

الحكــم الصــادر بالإلغــاء لــه حجيــة مطلقــة. 

     فـي فرنسـا، يعتبـر القضـاء الإداري )مجلس الدولة الفرنسـي( أكثـر تحررا لخبرته وعاقته 
المباشـرة بـالإدارة الذي سـار فـي اتجاه مخالف لمحكمة النقض الفرنسـية، فاعتـد بنظرية الضرورة 
منـذ الحـرب العالميـة الأولـى حيث صـدرت عدة لوائـح في هذا المجال اطلق عليها أسـم المراسـيم،  
وأول حكـم هـو حكـم " Heyries" حينمـا أصـدر رئيـس الجمهوريـة الفرنسـي مرسـوما يقضـي 
بإيقـاف العمـل بالمـادة 65 مـن قانـون 22 ابريـل 1905 والتـي تتعلـق بضـرورة إطـاع الموظـف 
علـى ملـف خدمتـه قبـل توقيـع أي جـزاء تأديبـي عليـه حتـى نهايـة الحـرب فقامـت الحكومـة بفصل 
الموظـف فـي هـذا القـرار مؤسسـا دعواه علـى أنه ليس من صاحيات السـلطة التنفيذيـة إصدار هذا 
المرسـوم وبالتالـي عـدم دسـتوريته، وتـم رفـض هـذه الدعـوى مـن طـرف مجلـس الدولة الفرنسـي 
معتبـرا هـذا القـرار مشـروعا مقـرا للحكومـة إيقـاف تلـك الضمانـة، مسـتندا فـي حكمـه علـى المادة 
الثالثـة مـن الدسـتور الصـادر بتاريـخ 25 فيفـري 1875 التـي خولـت رئيـس الجمهوريـة سـلطة 

اصـدار القوانيـن وضمان السـير الحسـن للمرافـق العامة)2). 

ويمـارس مجلـس الدولـة الفرنسـي الرقابة القضائية علـى أعمال حالة الضرورة أيضا بمناسـبة 
ممارسـة رئيـس الجمهوريـة لصاحياتـه بموجـب احـكام المـادة 16 إذا متخـذه رئيـس الجمهوريـة 

أصـدر بعـض الاعمـال ذات الصبغـة التشـريعية مـس بهـا بعض المصالـح والحريـات العامة.

وذهــب القضــاء الإداري فــي مصــر الــى اعتبــار لوائــح الضــرورة قــرارات إداريــة، 
واخضعهــا لرقابتــه حتــى مصادقــة البرلمــان عليهــا، ويلخــص أحــد الفقهــاء هــذا الموقــف بقولــه)3)، 
)يجــري القضــاء فــي مصــر وفرنســا علــى أنــه إذا كانــت لوائــح الضــرورة فــي قــوة القانــون فإنهــا 
ــي يجــوز  ــة مجلــس الأمــة عليهــا وبالتال ــة حتــى مصادق ــاً وإنمــا هــي قــرارات إداري ليســت قانون
إلغاؤهــا أمــام مجلــس الدولــة إذا كانــت غيــر مشــروعة، ومــن ذلــك حكــم المجلــس الصــادر فــي 22 

المادة 61 / 1 من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل لسنة 2008.  (1(

إبراهيم تونصير، مرجع سابق، ص52.  (2(

د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، )القاهرة: ط6، دار الفكر العربي, 1991(، ص   (3(

.520 – 519
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ديســمبر ســنة 1954 والــذي جــاء فيــه )ولمــا كان لا نــزاع فــي جــواز المطالبــة بإلغــاء المراســيم 
ــرة الحــل باعتبارهــا  ــاد أو فــي فت ــن دوري الانعق ــة فيمــا بي بقوانيــن صــادرة مــن الســلطة التنفيذي
ــة..(.  ــرارات الاداري ــون والق ــن القان ــا بي ــة م ــي التفرق ــار الشــكلي ف ــة اخــذاً بالمعي ــرارات إداري ق
كمــا يشــير آخــر الــى عــدد مــن أحــكام مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادرة فــي هــذا الشــأن)1) والتــي 
تجيــز الطعــن بإلغــاء هــذه اللوائــح والمراســيم باعتبارهــا قــرارات إداريــة طيلــة الفتــرة التــي تســبق 

موافقــة البرلمــان عليهــا وإقــراره لهــا. 

ــس  ــرار مجل ــي 4 / 5 / 1985 إن "إق ــي مصــر ف ــا ف ــة الدســتورية العلي ــم للمحكم ــي حك  وف
الشــعب للقــرار بقانــون...........لا يترتــب عليــه ســوى مجــرد اســتمرار نفــاذه بوصفــه الــذي نشــأ 
عليــه كقــرار بقانــون دون تطهيــره مــن العــوار الدســتوري الــذي لازم صــدوره كمــا أنــه ليــس مــن 
شــأن هــذا الإقــرار فــي حــد ذاتــه أن ينقلــب بــه القــرار المذكــور الــى عمــل تشــريعي جديــد يدخــل 
فــي زمــرة القوانيــن التــي يتعيــن أن يتبــع فــي كيفيــة اقتراحهــا والموافقــة عليهــا وإصدارهــا القواعــد 
والإجــراءات التــي حددهــا الدســتور فــي هــذا الصــدد وإلا ترتــب علــى مخالفتهــا عــدم دســتورية 

القانــون")2).

وفـي دولـة الامـارات العربيـة المتحدة، الذي أوكل الى المحكمة الاتحاديـة العليا مهمة الرقابة 
علـى دسـتورية القوانيـن والمراسـيم والقـرارات بقوانيـن واللوائـح وتدقيقهـا وفحصها دسـتوريا 
بموجب الاختصاص الموكلة لها بنص الدسـتور )بحث دسـتورية القوانين والتشـريعات واللوائح 
عمومـا()3)، وإن لأحكامهـا الصـادرة بعـدم الدسـتورية حجـة فـي مواجهـة الجميـع، ولهـا أثـار لا 
تمتـد الـى المسـتقبل، بـل تمتـد للماضـي بأثـر رجعـي كونهـا تكشـف العيـب الدسـتوري للمرسـوم 
منـذ صـدوره، وبالرغـم مـن أن القاعـدة المسـلم بهـا هـي خضـوع جميـع القـرارات الإداريـة لرقابة 
القضـاء، إلا انـه ماتـزال بعـض القـرارات الإداريـة بعيـدة عـن رقابـة القضـاء ويعتبـر هذا اسـتثناء 

علـى مبـدأ المشـروعية تتمثـل فـي أعمـال السـيادة أو أعمـال الحكومة.

ولــم نــرى تطبيقــا قضائيــا واحــدا اســتخدمت المحكمــة الاتحاديــة فيهــا ســلطتها بإصــدار حكــم 
قضائــي منهــا بســبب مراقبتهــا لدســتورية هــذه المراســيم لأنــه أصــا لــم يكــن هنــاك تطبيقــا واحــدا 

لهــا بهــذا الخصــوص. عكــس الــدول الأخــرى موضــوع المقارنــة فــي البحــث.

 ،1 ط   ،)1987 الأردنية,  الجامعة  منشورات  )الأردن:  الأردن،  في  الإداري  حافظ، القضاء  محمود  د.   (1(

ص276 277 - .

د. يسري محمد العصار، مصدر سابق، ص56.  (2(

الفقرة 3 من المادة 99 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة لسنة 1971.  (3(
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الخاتمـة:

أولاً: النتائج

ــي الشــرعية . 1 ــي تحم ــدول الت ــي ال ــق ف ــر مطب ــى تشــريعات الضــرورة أم إن اللجــوء إل
الدســتورية بضوابــط لا تســتخدم إلا فــي حالــة الضــرورة، ومــا اختــاف التســميات 
والمصطلحــات إلا جانــب شــكلي، فالمشــرع الإماراتــي أورد عبــارة مــا يوجــب الإســراع 
ــة  ــس الدول ــل رئي ــن قب ــن م ــيم بقواني ــكل مراس ــى ش ــة عل ــن اتحادي ــدار قواني ــي إص ف
ومجلــس الــوزراء مجتمعيــن، بينمــا أطلــق عليهــا فــي مصــر قــرارات بقوانيــن وقيدهــا 
ــا. ــا وبحســب النظــام السياســي فيه ــدول فيه ــت ال ــود اختلف ــط والقي ــن الضواب بمجموعــة م

ــرر اصــدار . 2 ــي تب ــم يحــدد الظــروف أو يصنفهــا والت ــا أن الدســتور الاتحــادي ل ــن لن تبي
المراســيم بقوانيــن )لوائــح الضــرورة(، وإنمــا تركهــا لرئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء 
ــات الدســتورية  ــا هــي الألي ــي مصــر، وم ــة ف ــس الدول ــة وبرئي ــارات العربي ــة الام بدول
ــا  ــد جــاء خالي ــة الإصــدار، وأن الدســتور ق ــم فيهــا عملي ــي تت ــة الت الشــكلية والموضوعي
ــس  ــف جلســات المجل ــة وق ــى حال ــى عكــس المشــرع المصــري -مــن أي إشــارة إل -عل
ــل دســتوري مكمــل  ــك إجــراء تعدي ــس،  وكذل ــل جلســاته أو حــل المجل ــى أو تأجي الأعل
ــراء  ــة إج ــدم إمكاني ــص بع ــرورة الن ــح الض ــدار لوائ ــق بإص ــتوري المتعل ــص الدس للن

ــح الضــرورة. ــل دســتوري مــن خــال لوائ تعدي

ــن . 3 ــان بي ــى البرلم ــح الضــرورة عل ــرض لوائ ــة لع ــدة القانوني ــاف الم ــا أن اخت ــن لن تبي
ــر  ــوم بمص ــرة ي ــة عش ــارات و 15 خمس ــام بالإم ــت 7 أي ــة، فكان ــل الدراس ــدول مح ال
العربيــة، بينمــا لــم يحــدد المشــرع الفرنســي المــدة الازمــة للعــرض وحســنا فعل المشــرع 
الإماراتــي بقصــر المــدة لكــي لا تبقــى هــذه اللوائــح وســيلة  لانحــراف فــي اســتعمالها، 
وأن المشــرع الإماراتــي لــم يشــر الــى حالــة عــرض هــذه اللوائــح علــى المجلــس الأعلــى 
ودون أن يصــدر قــراره بشــأنها وســكت عنهــا، وأنــه اشــترط أغلبيــة خاصــة لإصدارهــا، 
ــة  ــار أن هــذا مــن الأمــور الموضوعي ــي باعتب ــي ودب ــو ظب ــر صــوت أب وضــرورة توف
ــة  ــي حال ــه ف ــاتير أن ــت الدس ــتور. واتفق ــا الدس ــار له ــة خاصــة أش ــب أغلبي ــذي يتطل وال
عــدم إقــرار هــذه اللوائــح ســقط مــا كان لهــا مــن قــوة القانــون بأثــر رجعــي، وأنهــا تعتبــر 
قــرارات إداريــة إذا تــم رفضهــا وبالتالــي إمكانيــة الطعــن فيهــا بالإلغــاء والتعويــض عــن 
الأضــرار التــي تصيــب الأفــراد، وإذا أقرهــا فأنهــا تخضــع لرقابــة الدســتورية باعتبارهــا 

كالقوانيــن بعــد إقرارهــا. وأقــر القضــاء بهــذه الــدول بمشــروعيتها.
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ثانيا: التوصيات:

نوصــي بإشــراك الســلطة القضائيــة العليــا الــى جنــب رئيــس الدولــة ومجلــس الــوزراء . 1
ــب  ــى جان ــة ال ــة القضائي ــا للرقاب ــرورة وإخضاعه ــة الض ــر حال ــى توف ــة عل ــي الرقاب ف
الرقابــة البرلمانيــة بالنــص الدســتوري عليهــا شــكا وموضوعــا لحالــة الضــرورة، بعــد 
أن يتــم تحديدهــا بصــورة واضحــة، وأن تحــدد أســباب إصــدار لوائــح الضــرورة بصــورة 

لا لبــس فيهــا.

أن يكــون هنــاك تعديــا دســتوريا يشــمل تحديــد حالــة الضــرورة واســتخدام لوائــح . 2
الضــرورة لمنــع التفســير والتأويــل الواســع لهــا، وتحديــد مــدة زمنيــة مقبولــة لا صــدار 
ــح الضــرورة( دون أن يصــدر  ــن )لوائ ــرار بخصــوص عــرض هــذه المراســيم بقواني ق
قــرار بشــأنها مــن قبــل المجلــس الأعلــى لاتحــاد، وكذلــك إيــراد نــص بخصــوص حالــة 

ــل جلســاته. ــى أو تأجي ــس الأعل وقــف جلســات المجل

ــرض . 3 ــتثنائية، وع ــروف الاس ــي الظ ــى ف ــروعية حت ــة المش ــوم ورقاب ــي مفه ــع ف التوس
جميــع القــرارات التــي تتخــذ مــن قبــل رئيــس الســلطة التنفيذيــة لرقابــة القضــاء، وعــدم 
تحصيــن أي قــرار لأنــه يعتبــر الضمــان الحقيقــي لمنــع تجــاوز أو إســاءة اســتعمال 

ــراد. ــات الاف ــوق وحري ــان لحق ــلطة وضم الس

نأمــل مــن المشــرع الدســتوري الإماراتــي أن يحــدد مصيــر هــذه اللوائــح إذا لــم تعــرض . 4
علــى المجلــس الأعلــى بالنــص بصــورة صريحــة عليــه، وأن يفعــل دور القضــاء المتمثــل 

بالمحكمــة الاتحاديــة العليــا بهــذا الامــر.
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Abstract:
Countries resort to granting the Head of State exceptional legislation to 

cope with emergency conditions characterized by regulations of necessity. 
The research problem revolves around a violation of the conditions and 
controls for the issuance of necessity regulations and the effect of its 
approval thereof. It also addresses the necessary time period, the missed legal 
period to present it to the Supreme Council, its silence, its postponement or 

dissolution of Parliament and the effect this has on the acquired rights of 
individuals. We have followed the descriptive, analytical and constitutional 
approach while comparing the UAE, Egypt and France We divided the 
research into three sections, the first section deals with the definition of 
necessity regulations and their juristic and constitutional basis, while the 
second one explores the conditions for issuing necessity regulations and 
the position of jurisprudence from its constitutional organization and legal 
nature. The third section, however, is parliamentary and judicial oversight 
and its implications, followed by a conclusion that included the results and 
recommendations

Keywords: constitution, exceptional circumstances, decrees of laws, 
regulations of necessity, oversight, and legitimacy


